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 الدَّرسُ الرَّابِعُ 
 (الِإحْرَامِ  مَحْظوُْراَتُ ) 
 [حقيقتُها ، أنواعُها  ]

 : حقيقتُها  
نعِ ، يقُال ( ححظحرح ) جمعُ مَظورٍ ، ومادة  : المحظوراتُ  ححظحرح الشَّيْءح ،  : "في اللُّغة تدلُّ على الْمح

ظرُهُُ ححظْر    : محنْ يُـعحبـِّرُ بقوله  -رححِِحهُمُ اللُ -من أهل العلم  ممنوع ، ولذلك نجدُ : أي " ا ، فهوح مَظورٌ يَح
 .ضاف إليه أنسبُ مُ ضاف والْ مُ خالفةح بين الْ مُ عنى واحدٌ ، لكنَّ الْ مح ، والْ  ((محرَّماتُ الإحرامِ )) 

 .لتعدُّدِها واختلافِ أنواعها ، ولذلك عبـَّرُوا بصيغة الجمع  ؛ -رححِِحهُمُ اللُ -ها أهلُ العلم وجمعح 
، وبيـَّنَّا  [نيَّةُ الدُّخولِ في أحدِ النُّسكَينِ أو هما معًا : ] أنَّ حقيقتحهُ و تقدَّم تعريفُهُ  : والإحرامُ 

الْمحمنوعات التي يوجبُها  منح  جملةٍ  بيانح شرححهُ وعلى هذا ، فيكون الْمُرادُ بحديثنا في هذا الْمحبحث 
لْمُعتمرح بمجرد نيَّتِهِ ودخوله في النُّسك فإنَّ ذلك يوجب أنَّ الحاجَّ وا :ومعنى ذلك ، الإحرامُ بالنُّسك 

رححِِحهُمُ -عليه الامتناعح عن أمورٍ مخصوصةٍ لحـمْ تكُنْ مَرَّمحة  عليه في حال الِحلِّ ، اصطلحح أهلُ العلم 
 .على تسميتها بهذا الاسم ، وهو مَظوراتُ الإحرامِ  -اللُ 

  :أنواعُها 
 : ، وهي محظوراتُ الإحرامِ عشرةٌ 

 . الطِّيب  :الأول 
 . الْمحخيط  بسُ لُ  :الثَّاني 

 . الرَّأس  يةُ طِ غْ تحـ  :الثَّالث 
 .الوجه  يةُ طِ غْ تحـ  :الرَّابع 

 . الشَّعْرِ  إزالةُ  :الخامس 
 . رِ الأظافِ  يمُ لِ تقْ  :السَّادس 
 . النِّكاح  عقدُ  :السَّابع 
 .  الفرجِ  الْمُباشرة لشهوةٍ بما دونح  :الثَّامن 
 .الوحطْءُ في الفرج  :التَّاسع 
 .الصَّيد  قتلُ  :العاشر 
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بذكر  حظوراتِ مح فصَّل الْ  -رححِِحهُمُ اللُ -الفقهاء  بعضح  وهذه العشرة على سبيل الإجمال ، وإلا فإنَّ 
 . مَظور ا  ثلاثينح  تْ باشرة ، فبلغح مُ الْ  لبوس ، وأحوالح مح الْ  أن يذكر أنواعح : أنواعها ، مثل 

 
 : وبيان ما ذكرناه فيما يلي 

      . بِ الطِّيْ  ورُ حظُ مَ : أولاً 
 . التـَّرحفُّهُ بشمِّهِ  عليه وممنوعٌ على الحاجِّ في بدنه ، وثوبه ،  وهو مَظورٌ :  الطِّيبُ 

رحضِيح اللُ -ما ثبت في الصَّحيحيِن من حديث عبد الل بن عبَّاسٍ  :والأصل في كونه محظوراً 
هُمحا  -عحلحيْهِ الصَّلاةُ وحالسَّلامُ -في قصة الرَّجُلِ الذي وحقحصحتْهُ دابّـَتُهُ وهو واقفٌ بعرفةح فماتح ، فقال  -عحنـْ

  . ((نِّطوُهُ اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وكََفِّنُوهُ فِي ثَ وْبَ يْنِ ، وَلا تُحَ )) : 
  . (( ابً يْ طِ  سَّ مَ لا يُ وَ : ))  وفي روايةٍ ، (( وَلا تُ قَرِّبوُهُ طِيْبًا  )): وفي رواية 

بدنه بقوله  بِ يهم من تطيمنعح  -- بَِّ النَّ  فدلَّ على حرمة الطِّيب على الْمُحُرمِِ في بدنه وثوبه ؛ لأنَّ 
 . ((  ابً يْ سَّ طِ لا يمَُ وَ  : ))ه وقولِ ، (( وَلا تُ قَرِّبوُهُ طِيْبًا )) : 

التي تُوضع في كفن  الطِّيبِ  أخلاطُ  : طُ وَ ن َ ، والحَ ((  وَلا تُحَنِّطوُهُ  : ))ثوبه بقوله  تطييبِ  هم منْ ومنعح 
 . الْمحيِّتِ 

 .على أنَّ الطِّيبح مَظورٌ على الحاجِّ في بدنه وثوبه  مح ما تقدَّ  جميعُ فدلَّ 
هذا الحديث أصلا  في الدِّلالة على مَظور  -رححِِحهُمُ اللُ - والفقهاءِ  ينح ثِ دِّ حح مُ من الْ  وقد اعتبر العلماءُ 

 . في صحيحة وغيره  -رححِِحهُ اللُ - خاريُّ البُ  الطِّيب على الْمُحْرمِِ ، كما ترجم له الإمامُ 
هُمحا-من حديث عبد الل بن عمر  حيحينِ وفي الصَّ  وَلا )) : قال  -- بَِّ النَّ  أنَّ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

 .  ((تَ لْبَسُوا مِنَ الث ِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الَوَرْسُ 
 دلَّ هذا الحديث على حُرمة لبس الْمُحْرمِِ للثِّياب التي فيها طِيْبٌ  وقدْ 

أتى في الصَّحيحيِن ، واللَّفظُ للبُخاريِّ في قصة الرَّجُلِ الذي  --يعلى بن أمية  حديثُ  :ومثلُهُ 
ياَ رَسُولَ الِله ، كَيْفَ تَ رَى فِي رجَُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ ؟ )) : فقال  --النبَّ 

اِغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَانْ زَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاصْنَعْ :  --فَ قَالَ رَسُولُ الِله 
  (( .فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ 

 . عنه ؛ فدلَّ على حرمته على الْمُحْرمِِ  يبِ بغسل الطِّ  -- بُِّ النَّ  هُ فأمرح 
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 ُ مَظورٌ من مَظورات الإحرام ، والإجماعُ منعقدٌ على ذلك كما نقله غيُر أنَّ الطِّيبح  ومن هذا كله يتبينَّ
  . -رححِِحهُمُ اللُ -واحدٍ من أهل العلم 

  .الرِّجالح والنِّساءح : حظور عامٌّ يشمل مح وهذا الْ 
هِ ، أو لْمحسِهِ : وكونه مَظور ا يشمل  هِ على بدنه ، أو وضعِ ، أنْ يتطيَّبح به الْمُحْرمُِ بنفسِهِ ، سواء  بشمِّ

 . أو ثوبه 
له إلَ البدن ، سواء  بالاستعاط ، أو الأكل ، أو الاكتحال  ما فيه إدخالٌ  كلَّ : ترفّـُهُهُ بشمِّه يشمل و 

 . حل الْمُطحيَّبِ ، أو الحقنِ بالكُ 
،  ما فيه التصاق البدن بالطِّيب  شاملٌ لكلِّ أن يمسَّ الْمُحْرمُِ بطِيبٍ أو يُـقحرَّبح  -- ونحـهْيُ النَّبِِّ 

 . سواء  باللَّمس باليد ، أو بأيِّ جزءٍ من أجزاء البدن ، ويشمل دهنح البدن أو جزئهِِ ، أو تلطيخحه 
أنْ يطيِّبح جزء ا من : ثم أنَّ النَّهيح في هذه الأحاديث عامٌّ شاملٌ لقليل الطِّيب وكثيره ، ويستوي فيه 

 . أو كلَّ البدن ، البدن 
فلا يجوز أن يتطيبح الْمُحْرمُِ بكُلِّ ما يُـعحدُّ طِيب ا ، أو يُـتَّخذح منه الطِّيبُ ، سواء  كان له لونٌ ، أو لا لونح 

افُورِ ، والوحرْسِ ، والزَّعْفحرحانِ ، والنَّدِّ ، وماءِ الوحرْدِ   ، ونحوِ ذلك ة يح الِ والغح لهُ ، مثل الْمِسْكِ ، والعحنْبرحِ ، والكح
من الطِّيب رائحتُهُ وليسح عينحهُ ،  خَّرُ بشيءٍ من البخور الذي له رائحةٌ كالعُودِ ؛ لأنَّ الْمحقصودح ولا يتب
 .  الطَّيبةُ  هُ منه رائحتُ قصدح تُ  هِ دُخان ا لا يمنع من حظرهِِ لكونِ  فكونهُُ 

، أو له دُخانٌ ، كالعُود جميعح أنواعه ، سواء  كان له جِرْمٌ ، كالورد والياسمين : وب تشمل وحرمتُهُ في الثَّ 
 .فلا يلبس الْمُبحخَّرح بالطِّيبِ 

  .أن يكونح الْمُطحيَّبُ ملبوس ا ، أو مفروش ا يباشره بالجلوس عليه : ويستوي 
هوح بمنزلةِ : ) عن الْمُحْرمِِ يفترش الفراشح والثَّوبح الْمُطحيَّبح ؟ فقال  -رححِِحهُ اللُ -وقد سُئِلح الإمامُ أحِدُ 

 ( .  سُ بح لْ ما ي ـُ
بأنَّ اللُّبْسح هو الاختلاطُ والْمُماسةُ ، فيستوي  :على هذا الحكم  -رححِِحهُمُ اللُ -واستدلَّ أهلُ العلم 

فَ قُمْتُ )) : كما في الصَّحيحيِن   --أو من تحته ، ولذلك قال أنسٌ ، أنْ يكونح الثَّوبُ من فوقه 
 (( . لبُِسَ إِلَى حَصِيْرٍ قَدِ اسْوَّدَ مِنْ طوُْلِ مَا 
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فإنَّ كلَّ ما ححرُمح لبسُهُ ححرُمح الجلوسُ عليه ،   : اأيضً  عليه النَّظرُ  فقد دلَّ  على ذلك الأثرُ  وكما دلَّ 
كالثَّوب الذي فيه نجاسةٌ يَرُمُ على الْمُصلِّي لبسُهُ أثناء الصلاة ووقوفه وجلوسه عليه ، وهكذا ثوب 

 . الحرير بالنِّسبة للرَّجُلِ 
 

  : أنواعٍ  ةُ ثلاثالذي له رائحةٌ طحيِّبحةٌ  باتُ النَّ  : فائدةٌ 
ما يُـنْبِتُهُ الأدميُّونح للطِّيب ويُـتَّخذُ منه ، كالوحرد ، والفُلِّ ، والزَّعفران ، والوحرْسِ ،  :وع الأول النَّ 

 .والياسمين ، فهو طِيْبٌ مَرَّمٌ 
هُمحارحضِيح اللُ -ما سبق في حديث عبد الل بن عُمحرح  :ودليلُ ذلك  وَلا تَ لْبَسُوا مِنَ )) : وفيه ،  - عحنـْ

 . فيه ، وهو مَُحرَّمٌ  ، فهذا لا إشكالح  ((الث ِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ 
،   الطِّيبح  هما يُـنْبِتُهُ الآدميُّونح للطِّيب ، أي لطيبِ رائحته ، ولا يستخرجون من :وع الثاني النَّ 

 . ياحين بأنواعها ، والنَّرجس ، والآس كالرَّ 
هُمْ -بين الصَّحابة  قديٌ  ففيه خلافٌ   .  -اللُ  مُ هُ حِِح رح -ومحنْ بعدهم  -رحضِيح اللُ عحنـْ

رحضِيح اللُ - إنه كالطِّيب ، فيحرُمُ شمُّهُ ، وفيه الفِديةُ ، وهو قولُ جابرٍ وعبد الل بن عمر :فقيل 
هُمحا  .  -رححِمح اللُ الجحْمِيْعح -افعيَّة ، وروايةٌ عند الحنابلة قولٌ عند الشَّ ، و  -عحنـْ
 الطِّيبِ ، فيباح شمُّهُ ، ولا فديةح فيه ، وهو قولُ عثمان بن عفان ،  إنه لا يأخذ حكمح :  وقيل

هُمْ -وعبد الل بن عبَّاسٍ   . -رحضِيح اللُ عحنـْ
  -رححِْحةُ الِل عحلحى الجحْمِيْعِ -ايةٌ عند الحنابلة وقال به الحسن ، ومجاهد ، وهو قولٌ عند الشَّافعيَّة ، ورو 

، ولا يوجبون الفديةح به ، وهو روايةٌ عن الإمام  هُ م يكرهونح هُ فإنّـَ  -اللُ  مُ هُ حِِح رح - ةُ الكيَّ مح والْ  ةُ أمَّا الحنفيَّ 
  -رححِِحهُ اللُ -أحِد 

 . الحاجُّ استبراء   يهِ قِ ، وهو مكروهٌ ؛ لتردُّدِهِ بين الحظر والِحلِّ ، فيتَّ  أقوىوالقول بعدم اعتباره طِيْب ا 
ما لا يحـنْبُتُ للطِّيب ، ولا يُـتَّخحذُ منه ، كالشِّيح والقيصوم والعحرحار والخزُحامى والفواكه   :وع الثالث النَّ 

 . كلِّها من الأتُـْرجُ والتُّفاح والسَّفرجل وغيره 
 . الطِّيب ، كالحنَِّاء والعُصفر ، فمباحٌ شمُّهُ ، ولا فديةح فيه  قصدِ  دميُّونح لغيرِ وما يُـنْبِتُهُ الأ
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فيه خلاف ا ، إلا ما رُوِيح عن  لا نعلمُ : ]  -رححِِحهُ اللُ - لموفق أبو مَمد عبد الل بن قُدامةح قال الإمام ا
هُمحا-ابن عُمحرح  أنْ يشمَّ شيئ ا من نبات الأرض من الشِّيح للمُحْرمِِ  أنه كان يكرهُ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

ا أوجب في ذلك شيئ ا ، فإنه لا يُـقْصحدُ للطِّيبِ ، ولا يُـتَّخحذُ منه  والقحيصوم وغيرهما ، ولا نعلم أحد 
 ه  .ا[ كُنَّ يَُْرمِْنح في الْمُعحصْفحراِت   --طيبٌ ، أشبه سائر نبات الأرض ، وقد رُوِيح أنَّ أزواجح النب 

 
 .  يطِ خِ سُ المَ لبُْ :  ثانيًا

ما ثبت في الصَّحيحيِن من حديث عبد الل بن  :والأصلُ في تحريم لبُس الْمَخيط على الْمُحْرمِِ 
هُمحا-عُمحرح  لا تَ لْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا )) : قال  --أن النب  -رحضِيح اللُ عحنـْ

، وَلا الْخِفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ الن َّعْلَيْنِ ، فَ لْيَ لْبَسِ الْخُفَّيْنِ ،  السَّرَاوِيْلَاتِ ، وَلا الْبَ رَانِسَ 
 .  ((وَلْيَ قْطعَْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَ يْنِ 

نَقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَ لْبَسُ الْقُفَّازيَْنِ )) : وفي روايةٍ للبُخاريِّ   ((.وَلا تَ ت ْ
قال للرَّجُلِ الْمُحْرمِِ  -- بَّ النَّ  أنَّ : ، وفيه  في الصَّحيحينِ  --أمية  يعلى بن حديثُ  :ومثلُهُ  

 .  ((اِنْ زَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ )) : بالعمرة ، وعليه الجبَُّةُ 
ح النَّبُِّ  على قحدْرِ  وهوح الْمحخيطُ الْمُفصَّلُ بسُهُ على الْمُحْرمِِ ، ما يَظر لُ  ينِ الحديثح  في هذينِ  --فبينَّ

ينِ ،  لأعلى فصَّلُ الم خيطُ مالْ ، فذكر القميصح وهو أوِ الأعضاءِ العضو  البدن من الصَّدر واليدح
 . والسَّراويل وهي لأسفل البطن من الفرج والرِّجْلحيِن ، والبرانسح التي هي للأعلى والأسفل من البدن 

، أو لجزءِ  لعضوِ إذا كان مَيطا  باأصولٌ لغيرها ، فيلحق بها ما كان مثلحها  وراتِ ذكُ مح وجميع هذه الْ 
البدن ، أو لكلِّ البدن ؛ لأنَّ الألبسةح قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، 

الأعضاء ، سواء   مناطح الحكم متعلِّق ا بما كان على قحدْرِ العضو أو  -رححِِحهُمُ اللُ - ولذلك جعل العلماءُ 
كان مُفحصَّلا  بالخيِاطة ، أو يلصق لصوق ا ، أو يربطُ بخيوطٍ ، أو يخلل بخلالٍ ، أو يُـزحرُّ بشوكٍ ونحو 

 .ذلك 
رححِِحهُمُ - بالْمحخِيط مبنيٌّ على الغالب ، وقد أجمع العلماءُ  -رححِِحهُمُ اللُ -وعليه ، فإنَّ تعبيرح الفقهاء 

 . المذكورات وما في معناها  على تحري لبس هذه -اللُ 
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من اللِّباس  عن خمسة أنواعٍ  --الل  فنهى رسولُ : ]  -رححِِحهُ اللُ - تيميةح  الإسلام ابنُ  قال شيخُ 
لِمِ ، وذلك أنَّ اللَّباس قد أُ  هُ ما يَرم ، فإنَّ  تشمل جميعح  أن يصنعح فقط ، فهو  إمَّا: وتي جوامعح الكح

 للرَّأس فقط ، وهو العمامة ، وما في معناها ،  أوالقميص ، وما في معناه من الجبَُّةِ والفروج ونحوهما ، 
ينِ ، والسَّاقِ ، وهو السَّراويل ، وما في معناه من تبانٍ  أولهما وهو البُـرْنُس ، وما في معناه ،  أو للفحخِذح

 .ه .ا[ عليه  سلمونح مُ الْ  وهذا مما أجمعح و الُخفُّ ونحوه ، للرِّجْلحيِن ، وه أوونحوه ، 
ح  باس التي ذكُِرحتْ في الحديث إنما هي أصولٌ لغيرها مما يلحق من اللِّ  أن هذه الأنواعح  -رححِِحهُ اللُ - فبينَّ

هذه  مجمعون على تحري لبس المسلمين ، وأنَّ  (وما في معناه ) : بها ويقُاس عليها ، وهذا معنى قوله 
 ، وتختلف دُ وتتجدَّ  رُ تتغيـَّ  الألبسةح  باس المذكورة في الحديث ، وكل ما في معناها ؛ لأنَّ الأنواع من اللِّ 
 : فالعبرة بالمعنى 

لَة) يقُاس عليه كلُّ ما كان مُفحصَّلا  لأعلى البدن ، ويلحق به ما يسمى في زماننا بـ فالقميص ، (  الفَنِي ْ
تكونُ وت ، ونحوها من الألبسة التي ة والجبَُّة والكح والبطن ، والسّدريّ  لليدين والصَّدر مصنوعةٌ وهي 
 . البدن  لأعلى

، كالتِّبَّان ، وهو موجود في زماننا ، كان مفصَّلا  للعورةِ ، والفخذينِ يلحق بها كل ما   والسَّراويل
 . ا من الملبوسات على اختلافها هح طال ، وما يشبهُ نْ والسَّراويل القصيرة والبِ 

 . عند الحاجة هي في معنى التِّبَّان بعد زحرِّها أو لصقِها  أو الكبارُ  ها الصِّغارُ فالحفائظ التي تُـزحرُّ ويلبسُ 
، (  وةسُ نْ لَ القَ ) ما كان غطاء  للرَّأس ، مثل الطَّاقية في زماننا ، وتسمى قديما بـ  يلحق بها كلُّ  والعمامة

أس ، وهكذا العصائب والْمِغْفر ، وغيرها مما يستر الرَّ  ذةيلبس من القُبَّعات الموجودة والخوُ وهكذا ما 
 .عليه في زماننا على اختلاف أنواعها  التي تعصبُ 

وسواء  غطَّى الرَّأسح بما صنع على قدره ، من عمامةٍ : ]  -رححِِحهُ اللُ - تيميةح  الإسلام ابنُ  قال شيخُ 
خرقةٍ أو عصابةٍ أو ورقةٍ أو خرقةٍ فيها دواء ، أو : ونحو ذلك ، أو بغير ذلك ، مثل  وةٍ وكلتهسُ نْ لح وقحـ 

ليس فيها دواءٌ ، وكذلك إن خضَّبح رأسحهُ بحنَّاءح ، أو طيـَّنحهُ ، إلا أن يَتاج إلَ شيءٍ من ذلك فيفعله 
 [ .ويفتدي 

هَا دَوَاءٌ ] :  -رححِِحهُ اللُ -وقولهُُ   يدخلُ فيه ربطُ جراحات الرَّأس بما يسمى في زماننا  [أَوْ خِرْقَةٍ فِي ْ
صق ، فإن احتاجها لعلاجٍ وضعحها وافتدى (  الشَّاش) بـ  .، إذا كانت مَيطة  ، وزُرَّتْ بعد لحفِّها باللاَّ
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 ةِ غح لْ ب ـُاميق ، والرح ، أو بعضهما كالجح  ينِ اقح ا مع السَّ همُ رح تـح ، أو سح  ينِ القدمح  رح تـح ما سح  يلحق بها كلُّ  فافوالخِ 
مِ ، أو جزءٍ منه ما لم  في زماننا على اختلاف أنواعها ، وكلُّ  الموجودةِ  مِ زح والجِ  ما كان ساتر ا لكل القحدح
 . غليظ ا ، أو رقيق ا   طاءُ من الأحذية ذات السُّيور ، وسواء  كان الغِ  نْ يكُ 

 
النَّعلحيِن فإنه يلبس  يجدِ  مْ ـالسِّروال ، وهكذا إذا لح  الْمُحْرمُِ إزار ا ، جاز له لبسُ  يجدِ  مْ ـوإذا لح :  مسألةٌ 

هُمحا-ا ثبت في الصَّحيحيِن من حديث عبد الل بن عُمحرح مح وذلك لِ  الخفَُّيِن ؛ مِ ،  -رحضِيح اللُ عحنـْ الْمُتقدِّ
دٌ لَا يَجِدُ الن َّعْلَيْنِ إِلاَّ أَحَ )) : على الْمُحْرمِِ لبسُهُ  ا يَظرُ مح قال بعد ذكره لِ  -- بَِّ النَّ  أنَّ : وفيه 

 (( . فَ لْيَ لْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَ قْطعَْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَ يْنِ 
هُمحا- اسٍ وفي حديث عبد الل بن عبَّ   : في الصَّحيحيِن ، واللُّفظُ للبُخاريِّ ، قال  -رحضِيح اللُ عحنـْ

مَنْ لَ مْ يَجِدِ الِإزاَرَ فَ لْيَ لْبَسِ السَّرَاوِيْلَ ، وَمَنْ لَمْ : يَخْطُبُ بِعَرَفاَتٍ يَ قُولُ  --سَمِعْتُ النَّبِيَّ )) 
 (( . يَجِدِ الن َّعْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ الْخُفَّيْنِ 

هُمحا-وفي حديث جابر بن عبد الل   : --قال رسول الل : في صحيح مُسلِمٍ ، قال  -رحضِيح اللُ عحنـْ
  . ((لَمْ يَجِدْ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزاَراً فَ لْيَ لْبَسْ سَرَاوِيْلَ  مَنْ )) 

 يجدِ  مْ ـ، وإنه إذا لح  السِّروالح  إزار ا أن يلبسح  يجدْ  مْ ـفدلت هذه الأحاديث على أنه يجوز للمُحرمِِ إذا لح 
في أرجح قولي ديةُ الفِ  هُ تلزمْ  مْ ـمن الكعبين ، وإذا لبسهما لح  ، وقطعهما أسفلح  ينِ فَّ الخُ  لبسح  النَّعلينِ 
فدية  ،  يذكرْ  مْ ـنصَّ على الإذن ، ولح  ، فالحديثُ  مانح يسقط الضَّ  الإذنح  ؛ لأنَّ  -رححِِحهُمُ اللُ - العلماء
  . ةِ مَّ الذِّ  براءةُ  والأصلُ 

 . لبوسات مختصةٌ بالرِّجال دون النِّساء مح حظورات من الْ مح هذه الْ  وجميعُ 
فيحظر عليهم في حال الإحرام تغطيةُ الوجه ، ولبسُ القُفَّازينِ ؛ لحديث عبد الل بن :  وأمَّا النِّساء

هُمحا-عُمحرح  مِ ، ففي لفظ البخاري  -رحضِيح اللُ عحنـْ وَلا تَ تَ نَ قَّبُ )) : قال  --أن النب : الْمُتقدِّ
في وجهها ، وعليه العمل عند أهل العلم  رأةِ مح الْ  إحرامح  نَّ على أ ؛ فدلَّ  ((لا تَ لْبَسُ الْقُفَّازيَْنِ الْمَرْأَةُ وَ 

 .سلف ا وخلف ا  -رححِِحهُمُ اللُ -
إحرامها في  والمرأةُ : قال :  مسألةٌ : ]  -رححِِحهُ اللُ - دامةح قُ  الل بنُ  عبدُ  دٍ أبو مَمَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال الإمامُ 

لحتْ على وجهها ، وجملة ذلك ، وجهها  وجهها في  عليها تغطيةُ  يَرمُ  أنَّ المرأةح : فإن احتاجت سحدح
إنها كانت  أس ، لا نعلم في هذا خلاف ا إلا ما ورد عن أسماءح الرَّ  على الرجل تغطيةُ  إحرامها كما يَرمُ 
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 وكراهيةُ : عند الحاجة ، قال ابن المنذر  بالسَّدلِ  هِ يْ طِّ غح ، ويَتمل أنها كانت ت ـُ ها وهي مَرمةٌ تغطي وجهح 
ا خالف فيه  اسٍ عن سعد وابن عمر وابن عبَّ  ثابتةٌ  قعُ رْ الب ـُ  .ه .ا[ وعائشة لا نعلم أحد 

من فوق رأسها على  إلَ ستر وجهها لِمُرور الرجال قريب ا منها فإنها تسدلُ الثَّوبح  وإذا احتاجت المرأةُ 
 .وجهها 

رُوِيح ذلك عن عثمان : ]  -رححِِحهُ اللُ -أبو مَمَّدٍ عبدُ الل بنُ أحِدح بن قُدامةح  قُ وفَّ مُ الْ  قال الإمامُ 
وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثَّوري والشَّافعي وإسحاق ومَمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلاف ا 

بَانُ يَمُرُّوْنَ بنَِا وَنَحْنُ مُحْرمَِاتٌ مَعَ كَانَ الرُّكْ )) : قالت  -رحضِيح اللُ عحنـْهحا-ا رُوِيح عن عائشة مح ؛ لِ 
 .  [ ((رواه أبو داود والأثرم  ((فإَِذَا جَاوَزُوْناَ كَشَفْنَاهُ  --رَسُولِ الِله 

 
لد ، أو من ماش ، أو الجِ ولا يجوز للمرأة أن تلبس القُفَّازينِ اللذينِ يسترانِ اليدينِ ، سواء  كانا من القِ 

هُمحا-في حديث عبد الل بن عمر  مح عن ذلك كما تقدَّ  -- غيره ؛ لنهي النب في  -رحضِيح اللُ عحنـْ
  (( .وَلا تَ لْبَسُ الْقُفَّازيَْنِ )) : رواية البُخاريِّ 
هُمحا-عبد الل بن عمر  وهذا هو قولُ  خعي وإسحاق ، وعطاء وطاووس ومجاهد والنَّ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

 . -رححِْحةُ الِل عحلحى الجحْمِيْعِ -ة عند الشَّافعيَّ  والحنابلة ، وقولٌ ة وهو مذهب المالكيَّ 
 

  . سِ أْ الرَّ  ةُ يَ طِ غْ ت َ : ثالثاً 
هُمحا-ما ثبت في الصَّحيحيِن من حديث عبد الل بن عبَّاسٍ :  فيه والأصلُ  في الْمُحْرمِِ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

  (( .اِغْسِلُوهُ وكََفِّنُوهُ ، وَلا تُ غَطُّوا رأَْسَهُ )) : قال  --الذي وحقحصحتْهُ دابّـَتُهُ فمات ، أن النب 
هُمحا-وما ثبت في الصَّحيحيِن من حديث عبد الل بن عمر  مِ فيما يلبسه  -رحضِيح اللُ عحنـْ الْمُتقدِّ

  (( .لا تَ لْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ )) : قال  --أن النب : وفيه ،  مُ رِ حْ مُ الْ 
 .((  وَلا تُ غَطُّوا رأَْسَهُ  )): ، وذلك في قوله  مِ رِ حْ مُ عن تغطية رأس الْ  -- فنهى النبُّ 

،  هُ رأسح  أن يكشفح  مِ رِ حْ مُ في الْ  الأصلح  على أنَّ  ؛ فدلَّ  أن يلبس العمائمح  مِ رِ حْ للمُ  هُ يُ هْ نحـ  :ويؤكده أيضًا 
 . على ذلك  -رححِِحهُمُ اللُ - ، وقد أجمع العلماءُ  يهِ طِّ غح ولا ي ـُ

 ه .ا[ العلم على أنَّ الْمُحْرمِح ممنوعٌ من تخمير رأسه  أجمع أهلُ : ]  -رححِِحهُ اللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  قال الإمامُ 
 .  الفديةُ  هُ ، فلا حرج عليه ، ولا تلزمُ  به السَّترح  يقصدْ  مْ ـعلى رأسه شيئ ا ، ولح  مُ رِ حْ مُ الْ  لح وإذا حِحح 
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 -- بَِّ النَّ  أنَّ  -- الباهليِّ  مامةح هما ؛ لحديث أبي أُ أس ، فلا يجوز تغطيتُ من الرَّ عتبرانِ نانِ تُ والأذُُ 
 . والترمذيُّ وحسَّنحهُ ، ماجه  وابنُ ، وأبو داود ،  رواه أحِدُ  ((الُأذُناَنِ مِنَ الرَّأْسِ )) : قال 

. أن يكون تغطيتهما بالقماش أو غيره ، كسَّماعات الحديد ، ونحوها الموجودة في زماننا : ويستوي 
 ، أن تكون التغطية للأذُُنحيِن مع ا أو لأحدهما ، وكذلك أن تكون لجميع الأذُُن أو بعضها: ويستوي 
 .  أعلمُ  دالٌّ على وجوب كشفهما في حال الإحرام ، واللُ  رعيُّ الشَّ  فالأصلُ 

 
 .  هِ جْ وَ الْ  ةُ يَ طِ غْ ت َ : ا رابعً 

هُمحا-عبد الل بن عبَّاسٍ  حديثُ :  فيه والأصلُ  قال في  --النب  في رواية مُسلِمٍ أنَّ  -رحضِيح اللُ عحنـْ
الأئمة ، ومنهم  واية تكلَّم فيها بعضُ وهذه الرِّ ، (( وَلا تُ غَطُّوا وَجْهَهُ )) : الذي وحقحصحتْهُ دابّـَتُهُ  لِ جُ الرَّ 

وا كُّ شُ يح  مْ ـ، ورواية الجماعة الذين لح  وذكر الوجه فيه غريبٌ : ] حيث يقول  -رححِِحهُ اللُ -الحافظُ البيهقيُّ 
 .هـ .ا[  ، أولَ بأن تكون مَفوظة   سياقةٍ  أحسنح  تح مح وساقوا الْ 

قد صحَّ النَّهيُّ عن تغطيتهما ، فجمعهما : قلْتُ : ] بقوله  -رححِِحهُ اللُ -وتعقَّبحهُ الإمامُ ابنُ الترُّكمان 
في شيءٍ منه في متنِهِ ،  وحهْمٌ بعضُهم ، وأفرد بعضُهم الرَّأسح ، وبعضُهم الوجهح ، والكلُّ صحيحٌ ، ولا 

 .هـ . ا[ وهذا أولَ من تغليط مُسلِمٍ 
 . -ةُ الِل عحلحى الجحْمِيْعِ رححِْح - ة ، والحنابلة في روايةٍ الكيَّ مح ة والْ واعتباره مَظور ا هو مذهب الحنفيَّ 

 
 . الشَّعْرِ  ةُ الَ زَ إِ : خامسًا 

لْقٍ ، أو نحـ ـأن يزيلح شيئ ا من شحعْرهِ ، سواء  كانت الإزالةُ بِ  مِ رِ حْ مُ يَرم على الْ  صٍّ عٍ ، أو قح طْ فٍ ، أو قح تْ حح
 كنُـوْرحةٍ ونحوها ـمُزيلٍ  أو إحراقٍ ، أو بِ 

 -رححِِحهُ اللُ - أحِدُ  والوجهِ والإبطِ ، والعحانحةِ ، وسائر البدن ، قال الإمامُ شحعْرُ الرَّأس : ويستوي في ذلك 
ا فرَّقح بينحهما  سواءٌ ، لا أعلمُ  والإبطِ  واللِّحيةِ  الرَّأسِ  شحعْرُ : ]   [ . أحد 

لُغَ الْهَدْيُ مَ } :  --ه قولُ :  في هذا المحظور والأصلُ   {حِلَّهُ وَلا تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَتَّى يَ ب ْ
 . مَظورٌ حالح الإحرام  هُ ححلْقح الشَّعْرِ قبلح التَّحلُّل ؛ فدلَّ على أنَّ  --فحرَّمح اللُ 

  .{ ثمَُّ ليَِ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ } :  -تحـعحالَح -وقوله 
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هُمحا-فقد فسَّرها عبدُ الل بنُ عبَّاسٍ  الدِّماءُ والذَّبحُ ، والحَلْقُ ، : الت َّفَثُ )) : بقوله  -رحضِيح اللُ عحنـْ
أخرجه الطَّبريُّ في تفسيره ، وابن أبي شيبةح في  ((والتَّقصيرُ ، والأخذُ منَ الشَّاربِ والأظفارِ واللِّحيةِ 

 . الْمُصحنَّفِ 
لحمَّا آذاهُ  في الصَّحيحيِن ، واللَّفظُ لِمُسلِمٍ أنَّهُ  --من حديث كعبِ بنِ عُجرةح  وفي الصَّحيحينِ 

اِحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثةََ أيََّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ ، أَوْ )) :  --القحمْلُ في رأسِهِ ، قال له النب 
 (( . أنُْسُكْ نَسِيْكَةً 

لْقِ شحعْرِ رأسِهِ ، مع وجود العُ  -- بَِّ النَّ  أنَّ :  ووجهُ الدِّلالةِ  ذر ، والفديةُ لا أمرحهُ بالفديةِ بسبب حح
لْقُ الشَّعْرِ تكونُ إلا بارتكاب مَظورٍ  ، أو تركِ واجبٍ ، وهي هنا بسبب ارتكابِ الْمححظورِ وهو حح

 .مَظور ا من مَظورات الإحرام  يعتبرُ  هُ ؛ فدلَّ على أنَّ ححلْقح حالح الإحرامِ 
لْقٍ ، أو قح ـعلى أنه يَرم على الْمُحْرمِِ إزالةُ الشَّعْرِ بِ  -رححِِحهُمُ اللُ - ربعةُ الأ وقد اتفق الأئمةُ  صٍّ ، أو حح

  .كٍّ ، أو غيِر ذلكح طٍ ، أو حح شْ فٍ ، أو مح تْ نحـ 
  .شحعْرُ الرَّأسِ والشَّاربِ والإبط والعحانحةِ وغيرهِا من شُعُور البدن : يستوي في ذلك 

ظور ا على الْمُحْرمِِ فإنَّهُ لا يجوز لأحدٍ أن يفعلحها به إلا منْ عُذرٍ ، فلا يجوز وإذا كانت إزالةُ الشَّعْرِ مَ
قِ أن يَلِقح شحعْرح الْمُحْرمِِ ، ولا أنْ يحـقُصَّهُ إلا إذا كان على وجهٍ مباحٍ مثلُ أنْ يكونح بعد انتهاء  للححلاَّ

 . عمرته أو تحلُّلِهِ في الحج 
 

 .  رِ افَ ظْ الأَ  مُ يْ لِ قْ ت َ : سادسًا 
 . فر جمع ظُ  :الأظفار 

 . ها يكون بقصِّ أطرافها وتقليمُ 
 .وهو مَظورٌ من مَظورات الإحرام 

  (( . ثمَُّ ليَِ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ )) :   -تحـعحالَح -قوله :  والأصل فيه
هُمحا-فقد فسَّرح عبدُ الل بن عبَّاسٍ  الدِّماءُ ، : التَّفثُ  )): بقوله  مح تقدَّ التَّفثح كما  -رحضِيح اللُ عحنـْ

 . (( والذَّبحُ ، والحَلْقُ ، والتَّقصيرُ ، والأخذُ منَ الشَّارب والأظفار واللِّحية 
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من الأظفار الْمُرادُ به تقليمُها ، والآية الكريمة دلَّتْ على حِلِّ هذا التَّقليم بعد أن كان حرام ا  فالأخذُ 
على أنه مَظورٌ من مَظورات الإحرام ، فلا يجوز للمُحْرمِِ أنْ يُـقحلِّمح أظفارحهُ ، ولا  على الْمُحْرمِِ ؛ فدلَّ 

 .أنْ يزيلحها من باب أولَ وأحرى ، وهذا باتفاق الْمحذاهبِ 
 

 .  احِ النِّكَ  دُ قْ عَ : سابعًا 
 عليها دح عقح للمرأة الْمُحْرمِحةِ أن يُ ، ولا يجوز ولو كانحتْ غيرح مَُْرمِحةٍ رأة مح فلا يجوز للمُحْرمِِ أن يعقد على الْ 

 .ولا أن يتولََّ عقدح النِّكاح 
 ؛ لنكاح له أو لغيرهِِ  أو قبولٌ  أن يصدر منه إيجابٌ  : النِّكاحِ المُحَرَّمِ على المُحْرمِِ  دِ قْ عَ بوالمراد 

كِحُ لا يَ نْ )) : قال  --أن النب  --لِمحا ثبت في صحيح مُسلِمٍ من حديث عثمان بن عفان 
على حرمة نكاح الْمُحْرمِِ ، سواء  كان زوج ا أو  فدلَّ الحديثُ  ((الْمُحْرمُِ ، وَلا يُ نْكَحُ ، وَلا يَخْطِبُ 

 .وليًّا 
 -- ابِ الخطَّ  بنِ  رح مح إحرامه حُكِمح ببطلانه ، وهو قضاء الخليفة الرَّاشد عُ  الْمُحْرمُِ حالح  حح كح إذا نح و 

أَنَّ أبَاَهُ طَريِْ فًا تَ زَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ )) :  يِّ خِ رْ مح الْ  ريفٍ اف بن طح عن أبي عطَّ  أِ طَّ وح مُ في الْ  فقد روى مالكٌ 
 (( .مُحْرمٌِ فَ رَدَّ عُمْرُ بْنُ الخْطَّابِ نِكَاحَهُ 

زُ )) : قال  هُ أنَّ  -- يٍّ لِ وعن عح  رواه  ((نِكَاحَهُ  مَنْ تَ زَوَّجَ وَهُوَ مُحْرمٌِ نَ زَعْنَا مِنْهُ امْرَأتََهُ ، وَلا نُجِي ْ
 .  البيهقيُّ 
نَ هُمَا زيَْدٌ )) :  -- ثابتٍ  بنِ  مولَ زيدِ  بٍ ذح وْ وعن شح    ((أنََّهُ تَ زَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرمٌِ فَ فَرَّقَ بَ ي ْ

 .  رواه البيهقيُّ 
نكاح  فسخُ ،  ثابتٍ  بنِ  وزيدِ ،  ابِ الخطَّ  بنِ  رح مح عن عُ  صحَّ : ]  -رححِِحهُ اللُ - حزمٍ  ابنُ  قال الإمامُ 

 .ه .ا[ إذا نكح  مِ رِ حْ مُ الْ 
أَنَّ رجَُلاً تَ زَوَّجَ وَهُوَ مُحْرمٌِ ، فأََجْمَعَ )) :  -رححِِحهُ اللُ -ب سيّ مُ بإسناده عن سعيد بن الْ  وروى البيهقيُّ 

نَ هُمَا   (( .أَهْلُ الْمَدِيْ نَةِ عَلَى أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ
بعدهم ، فهو  نْ من الصَّحابة والتَّابعين ومح  -رححِِحهُمُ اللُ - جمهور العلماء هو مذهبُ  وهذا القولُ 

وعبد الل بن ، وزيد بن ثابت ، أبي طالب  بنِ  يِّ لِ ، وعثمان بن عفان ، وعح  ابِ الخطَّ  بنِ  رح مح عُ  قولُ 
هُمْ - رح مح عُ   سيب ، وسلمان بن يسار ، والزُّهري ، والأوزاعي ، مُ ، وبه قال سعيد بن الْ  -رحضِيح اللُ عحنـْ
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 .  -رححِْحةُ الِل عحلحى الجحْمِيْعِ -والشَّافعي ، وأحِد ، ومالك 
، وقد بيـَّنَّا دليلحهم ، والجوابح عنه في شروح العُمدة  -رححِِحهُمُ اللُ - ةُ الحنفيَّ  في هذه المسألةِ  وخالفَ 

مذيِّ   . -رححِِحهُمُ اللُ - هو مذهبُ الجمهورِ ، وأنَّ الرَّاجحح وسُنن الترِّ
أن يكونا مَُْرمِحيْنِ ، أو يكون أحدُهما مَُْرمِ ا ، وهكذا إذا كان الوحلُِّ : ويستوي في الحكم بفسخ النِّكاح 

 . الآخر هما فسدح في حقِّ أحدِ فسدح في حقِّ على الإيجاب والقبول ، وإذا  قائمٌ  العقدح  مَُْرمِ ا ؛ لأنَّ 
عليه وكالة  ونيابة  عن الحلال أو الْمُحْرمِِ ؛ لأنَّ من  مُ رُ على الْمُحْرمِِ أصالة  ، كذلك يَح  النِّكاحُ  مُ رُ وكما يَح 

 . لا يصحُّ منه العقد لنفسه بحالٍ لا يصحُّ لغيره ، كالسَّفيهِ والْمحجنونِ 
 

لمُحِلِّيْنح ؛ لأنَّهُ ورد في بعض الرِّوايات ولا يخحْطِبُ الْمُحْرمُِ ، ولا الْمُحْرمِحةُ ، لا لنفسه ، ولا ل : مسألةٌ 
لا يَ نْكِحُ الْمُحْرمُِ ، وَلا يُ نْكَحُ ، )) :  -عحلحيْهِ الصَّلاةُ وحالسَّلامُ -الْمُتقدِّم قوله  --حديث عثمان 

 . رواه مُسلِمٌ  ((وَلا يَخْطِبُ 
والْمحعونةِ عليه مَرَّمةٌ على الْمُحْرمِِ ،          الصَّيد ولأنَّه تسبَّب في الحرام ، فيمنع منه ، كالإشارة إلَ 

 . كما سيأتي في مَظور قتل الصَّيد
 .  أعلمُ  كالِخطْبحةِ ، واللُ معونةٌ عليه ، فهو ممنوعٌ منه  لا يشهد الْمُحْرمُِ على النِّكاح ؛ لأنَّهُ و 

هِ وعمرتهِِ ، فالحكم بفسخ النِّكاح وليس على الْمُحْرمِِ إذا عقد النِّكاح كفارةٌ ، ولا يؤثر ذلك في حجِّ 
 .وبطلانه هو عقوبتُهُ 

 
 . جِ رْ فَ الْ  نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  ةٍ وَ هٍ شَ بِ  ةُ رَ اشَ بَ المُ : ثامنًا 

لحة ، واللَّمس ،   يَرم على الْمُحْرمِِ الْمُباشرةُ بشهوةٍ فيما دون الفرج كالْمُفاخذة ، والْمُعانقة ، والقُبـْ
 . -رححِِحهُمُ اللُ -وهذا باتفاق الأئمة الأربعة 

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رفََثَ وَلا } :  -- هُ قولُ :  في ذلك والأصلُ 
 . {  فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 
هُمْ -من الصَّحابة  فقد فسَّرَ طائفةٌ من السَّلف بما : الرَّفحثح  -هُمُ اللُ رححِِح -والتَّابعين  -رحضِيح اللُ عحنـْ

هُمحا- رح مح عُ  الل بنُ  عبدُ  وخصَّهُ يكون من مقدِّمات الوطء ، وما يثير الغرائز من القول ،   -رحضِيح اللُ عحنـْ
 . طاووس وعطاء وغيرهم  ، وهو قولُ  بما يكونُ في حال حضور الْمحرأة
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، فجعل الرَّفثح الإفحاش بذكر النِّساء ، سواء  كان بحضورهِِنَّ ، أو بغيِر بذلك  هُ محنْ لـمْ يخصَّ  ومنهم
 . حضورهِِنَّ 

محنْ فسَّرحهُ بالِجماع ، أو التَّعرُّضِ له بالْمُواعدةِ ، أوِ الْمُداعبةِ ، وهو قول الحسن البصري ،  ومنهم
متعلِّقةٌ بالكلام ، فإذا حِلت عليه  -رححِِحهُمُ اللُ -لف والآية الكريمة على هذه التَّفاسير عن أئمة السَّ 

نعُ للفعل أولَ وأحرى   . وهو لا يشتمل على الفعل فإنه يكون الْمح
ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على منع الْمُحْرمِِ من الْمُباشرة بشهوةٍ فيما دون الفرج ، فلا يجوز 

 .قبيل له الْمُفاخذة ، ولا الْمُعانقة ، ولا اللَّمس ، ولا التَّ 
 .أن يكون ذلك مع محنْ أحلَّ اللُ له نكاححهُ كزوجةٍ ، أو يكون مع غيره ، والحرمةُ فيه أشدُّ : ويستوي 

 
 : ينِ تَ ثم لا يخلو من حالَ ترتَّبح الإثمُ عليها ،  الْمُباشرةُ  تِ إذا حصلح  : مسألةٌ 

 . أنه لا يفسدُ حجُّهُ بذلك  :وحكمه أن لا يَصلح بها إنزالٌ ،  :الحالة الأولى 
هِ ؛ لأنّـَهحا : ]  -رححِِحهُ اللُ - دامةح قُ  بنُ ا دِ أبو مَمَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال الإمامُ  ا قال بفساد حجِّ لا نعلم أحد 

 . [ عن الإنزال ، فلم يفسدْ بها الحجُّ ، كاللَّمس  عحريِحتْ الفرج  مباشرةٌ دونح 
دية فمحلُّهُ مبحث الفِدية ، وضمان الجنايات على حظور من الفِ مح وأمَّا ما يترتب على ارتكابه لهذا الْ 

 .الإحرام 
 : ينِ على قولَ  بهااختلفوا في فساد الحجِّ و أن يَصل بها إنزالٌ ،  :انية الحالة الثَّ 

في  يفسدُ ، وهو قول عطاء ، والحسن البصريِّ ، والقاسم بن مَمد ، ومالك ، وأحِد :القول الأول 
  . -الجحْمِيْع رححِم اللُ - رواية ، وإسحاق

إنّـَهحا عبادةٌ يفسدها الوطءُ ، فيفسدُها الإنزالُ  :ووجهه ، القياس على الصِّيام والاعتكاف  : هُ دليلُ و 
 .عن مباشرةٍ ، كالصِّيام والاعتكاف 

الرَّأي ، والشَّافعيِّ ، وروايةٌ عن أحِد هي الْمحذهب ،   أصحابِ  لا يفسدُ ، وهو قولُ  :القول الثاني و 
 .  -رححِْحةُ الِل عحلحى الجحْمِيْعِ -(  الإنصاف) كما في 
، كما لو لحـمْ  دِ الحجَّ سِ فْ ي ـُ أنه استمتاعٌ لا يجبُ بنوعه الححدُّ ، فلمْ  :وجهه القياس على الححدِّ ،  :ودليله 

 . يُـنْزلِْ 
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؛ لأنه متعلق بموجب الفساد في العبادة ، فإذا كان الإنزالُ  أشبهُ ، والقياس فيه  أقوىوالقولُ بالفساد 
موجب ا لفساد الصَّوم ، فإنَّهُ في الحجِّ أوجبُ ؛ لأنَّ منعح الإحرام من الْمُباشرةِ أشدُّ من الصَّوم ، وقد 

ا التَّقبيل في الصَّوم ، ولحـمْ يح  -عحلحيْهِ الصَّلاةُ وحالسَّلامُ -ورد عنه  ردِْ عنه في الحج ، فإذا كان الانزالُ مفسد 
للعبادة التي لا يعظم وقعُهُ فيها وهيح الصَّوم ، فإنَّ إفسادحهُ لعبادة الحجِّ التي يعظم فيها وقعُهُ أولَ 

 . وأحرى 
، الحكمِ وهو أن يتردَّدح الفرعُ بين أصلحيِن مختلفحيِن في قياس الشَّبحهِ :  على مبني   ينِ بين القولَ  فالخلافُ 
جيحُ   .  أعلمُ  واللُ ، ، فيلحقُ الفرعُ به فيه مبنيٌّ على أنَّهُ ينُظحرُ في أيِّ القياسحيِن أقوى شبها   والترَّ

 
  . جِ رْ فَ ي الْ فِ  ءُ طْ الوَ : تاسعًا 

وجة ، أو كان الفرج في الفرج ، سواء  كان الفرجُ حلالا  في الأصل ، كفرج الزَّ  إيلاجُ  :المراد بالوطء 
 .حرام ا 

على حُرمتِهِ في الحجِّ والعمرة ، وأنه موجبٌ لفسادهما من حيث  -رححِِحهُمُ اللُ -وقد أجمع العلماء 
 . على اعتباره كبيرة  من كبائر الذُّنوُب  -رححِِحهُمُ اللُ -الجملة ، ونصَّ بعضُ العلماءِ 

على أنَّ الحجَّ لا يفسد بإتيان شيءٍ في حال  أجمع أهلُ العلم: ]  -رححِِحهُ اللُ -قال الإمامُ ابنُ الْمُنذر 
 .ه .ا[ الإحرام إلا الجماع 

على أنَّ  ينح سلمِ مُ أجمع فقهاءُ الْ : ]  -رححِِحهُ اللُ -البـحرِّ القرطبُّ  عبدِ  بنُ  يوسفُ  رح مح أبو عُ  وقال الإمامُ 
 .                          [وطءح النِّساء على الحاجِّ حرامٌ مِنْ حيِن يَرمُ حتى يطوفح طوافح الإفاضة 

أجمعوا على أنَّ محنْ وطِئح قبل الوقوف بعرفةح فقد أفسد حجَّهُ ، وعليه قضاءُ الحجِّ ، : ] وقال أيض ا 
 .ه .ا[ والهديُ قابلا  

 . إذا وقع في الحجِّ قبل الوقوف بعرفة  -رححِِحهُمُ اللُ -فاعتبارُ الوطءِ مَُحرَّم ا مَلُّ إجماعٍ بين العلماء 
هُمْ -وقد قضى الصَّحابةُ   -رححِِحهُمُ اللُ -والتَّابعون بذلك ، وحكى بعضُ الأئمةِ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

على ذلك ، وورد فيه حديثٌ مرسلٌ عن أبي داودح في الْمحراسيل ، ورجالهُُ ثقاتٌ ، كما ذكر  همإجماعح 
       أخبرني يزيد بن نعيم ، أو زيد بن نعيم : الحافظُ في التَّلخيص ، وفيه عن يَيى بن أبي كثير ، قال 

 --هُمَا مُحْرمَِانِ ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ النِّبِيَّ أَنَّ رجَُلاً مِنْ جُذَامٍ جَامَعَ امْرَأتََهُ وَ )) :  -شكَّ الرَّاوي-
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اِقْضِيَا نُسُكَكُمَا ، وَاهْدِياَ هَدْياً ، ثمَُّ اِرْجِعَا ، حَتَّى إِذَا جِئْتُمَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَبْتُمَا : فَ قَالَ لَهُمَا 
  (( .الحديث .... صَاحِبَهُ فِيْهِ مَا أَصَبْتُمَا فَ تَ فَرَّقاَ ، فَلا يَ رَى وَاحِدٌ مِنْكُمَا 

 .الحكم بفساد الحج بالوطء  :والشَّاهدُ فيه 
هُ ما دام أنه قبلح : ثم الحكم بفساد الحج بالوطء يستوي فيه  وقوعُهُ قبل الوقوف بعرفةح ، أو بعدح

ةُ الِل عحلحى رححِْح -من المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة  وهذا هو مذهب جمهور العلماءالتَّحلُّلِ الأول ، 
يِعْ  مح  . -الجحْ
هُمْ -روي عن الصَّحابة مح وهو الْ  ، منهم عُمحرُ ، وعحلِيٌّ ، وعبدُ الل بنُ عبَّاسٍ ، وعبدُ الِل  -رحضِيح اللُ عحنـْ

هُمْ أحجْمحعِيْنح -ابنُ عُمحرح   : -رحضِيح اللُ عحنـْ
هُمحا-فأمَّا أثرُ عُمحرح وعحلِيٍّ   . في سندهما  فمتكلَّمٌ  -رحضِيح اللُ عحنـْ

فالرِّوايةُ صحيحةٌ عنهما ، أخرجحها  -رحضِيح اللُ عحنِ الجحْمِيْعِ -وأمَّا عبد الل بن عمر وعبد الل بن عبَّاسٍ 
 . البيهقيُّ ، وصحَّححهحا غيُر واحدٍ 

بعده ؛ لأنَّ وإنما لم يُـفحرَّقْ بين ما قبل الوقوف ، وما : ]  -رححِِحهُ اللُ - تيميةح  الإسلام ابنُ  قال شيخُ 
سُئِلُوا عن الْمُحْرمِِ إذا جامع امرأتحهُ ، فافتوا بما ذكرناه من غير استفصالٍ  --أصحابح رسول الل 

ِ السَّائلُ أنَّ الجماع كان قبل  ولا تفصيلٍ ، وذلك يوجب عمومُ الحكم ، وفي أكثر مسائلهم لحـمْ يُـبـحينِّ
إحرامٌ تامٌّ ، ففسد الحجُّ بالوطء فيهِ ، كما قبل الوقوف  الوقوف ؛ ولأنَّ ما بعد الوقوف ، وقبل الرَّمي
من فواته ، وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع ورودح  نُ مِّ وهذا لأنَّ الوقوفح يوجبُ إدراكح الحج ، ويُـؤح 

الفساد عليها ، كما لو أدرك ركعة  من الصَّلاةِ قبل خروج وقتها ، أو أدرك ركعة  من الُجمُعحةِ أو 
 .ه .ا[ ة مع الإمام ، فإنَّهُ قد أدرك ، ومع هذا فلو وحرحدح عليها الفسادُ لفحسحدحتْ الجماع

يكون بسؤال الْمُفتي للسَّائل  :الاستفصال [ منْ غيرِ استفصالٍ ولا تفصيلٍ ] :  -رححِِحهُ اللُ - هُ وقولُ 
هُمْ -إذا استفتاه عن الْمحسألة ، فلما استفتي الصَّحابةُ  امِعِ الْمُحْرمِِ لحـمْ  -رحضِيح اللُ عحنـْ في الْمُجح

هل كان جماعُهُ قبل الوقوف أو بعده ؟ فتركوا هذا الاستفصالح ، وتركُهُ : يستفصلوا مِنح السَّائلِ 
تركُ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُ نَ زَّلُ " : ؛ للقاعدة الأصوليَّةِ  موجبٌ للحكم بعموم الجواب

إنَّ حكمحهم بفساد الحج عامٌّ ، سواء  وقع الجماعُ قبل : ، فكأنّـَهُم يقولون  "منزلةَ العمومِ في الْمَقالِ 
 . الوقوف أو بعده 

 .فإنَّهُ يكون منح الْمُفتي في جوابه  :وأمَّا التَّفصيلُ 
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لحـمْ يستفصلوا مِنح السَّائلِ كما سبق ، ولحـمْ يُـفحصِّلُوا في جوابهم ، فلم  -رحضِيح اللُ عحنـْهُمْ -حابةُ فالصَّ 
إنَّهُ فسدح حجُّهُ إذا كان قبل الوقوف ، ولا يفسد إذا كان بعده ، بل وقع جوابُـهُم عامًّا ، : يقولوا 

 . فيكون شاملا  للحالحيِن ، والل أعلم 
ب على الجناية على الإحرام بإفساده بالوطء فمحلُّهُ مبحث الفِدْيةِ ، وضمان الجنايات أمَّا ما يترت

 .على الإحرام 
 

إذا وقع الجماعُ بينح التَّحلُّلحيِن ، فإنيِّ مُتوقِّفٌ عن الحكم فيه ، ولم أفُْتِ فيهِ من قديٍ حتى  : مسألةٌ 
 .  -رححِِحهُمُ اللُ -خلافٌ مشهورٌ بين أهل العلم  يفتحح اللُ عليَّ فيهِ ، وهو خيُر الفاتِحينح ، وفيه

 
  . يدِ الصَّ  لُ تْ ق َ :  عاشرًا
  : هُ حقيقتُ 

 يدِ صِ مح على الْ  يدِ الصَّ  طلاقُ ، وإ"  دٌ يْ صِ ومح  فهو صائدٌ ،  اصيد   يدُ صِ يح  صادح " مصدر  : غةِ في اللُّ  يدُ الصَّ 
 . صدرِ مح فعول بالْ مح من باب تسمية الْ  هِ نفسِ 
، مأكولا  ،  هِ أو بقوائمِ  هِ بجناحِ  شح ما توحَّ : ] هم بقوله بعضُ  هُ فح فقد عرَّ  :اصطلاح العلماء ا في وأمَّ 

  . [ ةٍ يلح إلا بِحِ  ذُ ؤخح ولا يُ 
 نُ الذي يمكِ  اجنُ الدَّ  ستأنسُ مُ الْ  الحيوانُ يكونُ متوحشا  ، فلا يدخلُ في مسمَّاهُ  يدح الصَّ  فإنَّ ، وعليه 

 .ستأنسة مُ ونحوها من الحيوانات الْ ، جاج والغنم والبقر والإبل كالدَّ ،   هُ يمسكح  نسان أنْ للإ
 :  عادة   ويهربُ  ينحاشُ  فإذا كان الحيوانُ 

 .والقماري والحباري ونحوها  والعصافيرِ  امِ مح يور من الحح كالطُّ :  هِ بجناحِ  سواء  
 .كالغزال وبقر الوحش وحِار الوحش ونحوه :  هِ أو بقوائمِ 
 الجوارح عليه ،  رسالِ ، أو إلاح بالسِّ  هِ أو عقرِ  هِ برميِ  سواء  :  ةٍ يلح إلا بِحِ  هُ ذح يأخُ  أنْ  للإنسانِ  ولا يمكنُ 
، فإنَّهُ حينئذٍ يكونُ صيدا  ، سواء  كان من الحيوانات البريَّةِ التي ونحوها لإمساكه  صيدةِ مِ الْ  أو وضعِ 

 . عليها ، أو كان من الحيوانات البحريَّة كالسَّمك والُحوت ونحوه  الأمثلةح السابقةح ذكرنا 
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الصَّيد الذي حُظِرح على الْمُحْرمِِ في  فإنه لا يدخلُ  الأكلِ  مح رَّ فما كان مَُح ،  ابما كان مباح   يدُ الصَّ  ويختصُّ 
 نْ إِ - هُ سنذكرُ  على تفصيلٍ ،  لُهُ قتلُهُ ، مثل أنْ يكونح خنزيرا  أو سحبْعا  ، فإنَّهُ لا يَظرُ على الْمُحْرمِِ قت

 .في موضعه  -الَح عح تحـ  اللُ  اءح شح 
  . رِّ ـالبح  يد إنما هو صيدُ من هذا الصَّ  مِ رِ حْ مُ على الْ  حظورُ مُ والْ 

 :وعليه ، فإنَّ الصَّيدح الْمُححرَّمح على الْمُحْرمِِ قتلُهُ ما جمححعح ثلاثح صفاتٍ 
 .أنْ يكونح متوحِّشا  ، سواء  استأنسح ، مثل أن يتغلَّبح عليه فيمسكه ، أو لـمْ يستأنس  :الأولى 
 .أنْ يكونح حلالا   :والثَّانية 
 .أنْ يكونح برِّياّ   :والثَّالثة 

 
 اعً وَطعََامُهُ مَتَاأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } :  --لقوله ؛  هِ وغيرِ  مِ رِ حْ للمُ  فحلالٌ  : البحرِ  ا صيدُ وأمَّ 

   { وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  ادُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْ 
 .على ذلك  -اللُ  مُ هُ حِِح رح - وقد أجمع العلماءُ 

 
 :  مِ رِ حْ على المُ  يدِ الصَّ  قتلِ  تحريمِ  دليلُ 

 . يدِ للصَّ  مِ رِ حْ مُ والإجماع على تحري قتل الْ  ةِ نَّ من الكتاب والسُّ  ةُ رعيَّ الشَّ  الأدلةُ  تِ دلَّ 
  .{  وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا} :  -الَح عح تحـ -فقوله  :الكتاب  ا دليلُ فأمَّ 

بمفهومها  تْ ودلَّ ، من إحرامه  مُ رِ حْ مُ الْ  لح يد إذا تحلَّ الصَّ  لِّ بمنطوقها على حِ  تْ الآية دلَّ  أنَّ  :لالة الدِّ  وجهُ 
 . ام  رِ رمته عليه إذا كان مَُْ على حُ 
لُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ } :  -تحـعحالَح -وقوله  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََب ْ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا  *ليَِ عْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافهُُ باِلْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
ا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنْ الن َّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا تُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِّدً تَ قْ 

الَ أَمْرهِِ عَفَا ا ليَِذُوقَ وَبَ ا باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طعََامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامً عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً 
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ  *اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ يَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ 

  .{  قُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ ا وَات َّ ا لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً مَتَاعً 
 :من وجوهٍ وقد دلَّتْ هذه الآياتُ الكريمةُ على تحري قتل الصَّيد على الْمُحْرمِِ 
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لُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ } :  -هُ انح حح بْ سُ -في قوله  : الأولُ  الوجهُ   {ليََب ْ
 .ة دَّ ف والشِّ في الضَّع باينح ة وتح لَّ في الكثرة والقِ  تفاضلح  نْ ، وإِ  ابتلاءٌ  هُ كلُّ   كليفُ والتَّ ، م كُ نَّ ليكلفح : أي 

 هُ ينالُ  شيءٍ  كلُّ ) :  -اللُ  مُ هُ حِِح رح -لف أئمة السَّ  قال بعضُ  {تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ  }: وقوله 
  . ( فهو صيدٌ  هُ ه فقتلح من سلاحِ  أو بشيءٍ  هِ مَِ رُ بِ  بيده أوْ  الإنسانُ 

 هُ كما قالح ،   يضِ والبح  اخِ رح كالفِ ،   الفرارح  يد ولو كان مما لا يستطيعُ على تحري قتل الصَّ  دليلٌ أيض ا وفيها
عنه  رح وهو ما عبـَّ ، لاح بالسِّ  نالُ يُ  يدُ كان الصَّ   سواء  ،  حريِ في التَّ  لِّ على استواء الكُ  تْ ، فدلَّ  مجاهدٌ 

 .  هِ وبيضِ  هِ وفراخِ  يرِ الطَّ  غارِ كصِ ،  الأيدي  هُ ، أو كان مما تنالُ  يدِ الصَّ  آلاتِ  وفي حكمها جميعُ ،  ماحِ بالرِّ 
 

بصيغة  حيث وردح ؛  {فَمَنْ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  } : -تحـعحالَح -في قوله  :اني الثَّ  الوجهُ 
على  بٌ وهو هنا مترتِّ ،  واجبٍ  أو تركِ ،  مٍ رَّ مَُح  لا يكون إلا على فعلِ  هُ والأصل في الوعيد أنَّ ، الوعيد 

 . ه رمتِ على حُ  فدلَّ ؛  يدِ الصَّ  وهو قتلُ ،  مِ رَّ حح مُ الْ  فعلِ 
 

انحهُ -في قوله  : الثُ الثَّ  الوجهُ  أنَّ على  هيُ النَّ  حيث دلَّ ؛  {لا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ  }:  -سُبْحح
 .الإحرام  الِ مختصٌّ بحيد الصَّ  قتلِ تحريح 

 
انحهُ -في قوله :  ابعُ الرَّ  الوجهُ    {..ا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنْ الن َّعَمِ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِّدً  }:  -سُبْحح

أو ،  مٍ رَّ مَُح  على فعلِ  بُ إنما تترتَّ  والعقوبةُ ، الإحرام  حالح  يدِ على قتل الصَّ  والعقوبةح  الجزاءح  بح حيث رتَّ 
 .الإحرام  يد حالح الصَّ  وهو قتلُ ،  مٍ رَّ مَُح  على فعلِ  ةٌ بح تّـَ رح وهي هنا مُ ،  واجبٍ  تركِ 

 
انحهُ -في قوله  : الخامسُ  الوجهُ  ليَِذُوقَ وَباَلَ أَمْرهِِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ يَنتَقِمُ  }:  -سُبْحح

رمة الفعل على حُ  وهذا يدلُّ ،  عادح  نْ قمة ممَّ بالنِّ  دح حيث توعَّ ؛  {اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ 
 .يد الصَّ وهو قتل ، وجب لها مُ الْ 
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انحهُ -في قوله  : ادسُ السَّ  الوجهُ   نصَّ  حيثُ ؛ { ا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً  }:  -سُبْحح
البحـرِّ ، حظور بصيد مح على تخصيص هذا الْ  فدلَّ ؛  ام  رِ مَُْ  هِ وامِ دح  ةح دَّ على الإنسان مُ  رِّ ـالبح  رمة صيدِ على حُ 

 . البحر  دون صيدِ 
 

انحهُ -في قوله  : ابعُ السَّ  الوجهُ  ها بالأمر حيث ختمح ؛  { وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  }:  -سُبْحح
 وهو قتلُ ،  الآيةُ  هُ تْ ومنه ما ذكرح ، ى عنه هح ما نحـ  واجتنابِ ، به  ما أمرح  على فعلِ  وهي تقومُ ، بتقواه 

 . يد في حال الإحرام الصَّ 
 

 :  في أحاديثح  ةِ نَّ السُّ  دليلُ  كذلك دلَّ ، يد القرآن على تحري قتل الصَّ  دليلُ  وكما دلَّ 
 عِ بْ ي الضَّ فِ  -- اللهِ  ولُ سُ رَ  لَ عَ جَ  )): قال  -امح هُ ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح -حديث جابر بن عبد الل  -(1)
مواه الخمسةُ ، ر  (( دِ يْ الصَّ  نَ مِ  هُ لَ عَ جَ وَ ،  اشً بْ كَ   مُ رِ حْ مُ الْ  هُ دُ يْ صِ يَ  هُ الترِّ ونقل عن الإمام ،  ذيُّ وصحَّحح

 . الحقِّ  عبدُ  والحافظُ ،  الحاكمُ  هُ حح ، وصحَّ  هُ تصحيحح  خاريِّ البُ 
 وهي لا تكون إلا على فعلِ ،  وعقوبة   جزاء   الكبشح  عِ بْ في الضَّ  جعلح  -- بَِّ النَّ  أنَّ  :لالة الدِّ  وجهُ 

 . يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ قتل الْ رمة على حُ  فدلَّ ؛ أو ترك الواجب ،  مِ رَّ حح مُ الْ 
 
 اارً مَ حِ  -- يِّ بِ ى النَّ لَ ى إِ دَ هْ أَ  هُ نَّ أَ )) :  حيحينِ في الصَّ  -- امةح عب بن جثَّ حديث الصَّ  -(2)
 كَ يْ لَ عَ  هُ دَّ رُ ن َ  مْ  ا لَ نَّ إِ :  الَ قَ  هِ هِ جْ ي وَ ا فِ ى مَ أَ ا رَ مَّ لَ ف َ ،  هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رَ ف َ ،  انَ دَّ وِ بِ  أوْ  اءِ وَ ب ْ الأَ بِ  وَ هُ وَ  اي  شِ حْ وَ 
  (( . مٌ رُ ا حُ نَّ  أَ لاَّ إِ 

 فدلَّ ؛  هِ من أجلِ  هُ صادح  هُ أنَّ  هِ لعلمِ ؛  --عب على الصَّ  يدح الصَّ  ردَّ  -- بَِّ النَّ  أنَّ  : لالةِ الدِّ  وجهُ 
 مِ رِ حْ مُ على كون الْ  لا يقتصرُ  حظورح مح هذا الْ  نَّ لأ ؛ هِ من أجلِ  دح يْ إذا صِ  مِ رِ حْ مُ يد على الْ رمة الصَّ على حُ 

 .  هِ من أجلِ  دح يْ عليه إذا صِ  يدِ الصَّ  رمهُ حُ  بل يشملُ ،  اصائد  
 
 --كُنْتُ يَ وْمًا جَالِسًا مَعَ رجَِالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ )) : قال  -- أبي قتادةح  حديثُ  -(3)

رُ مُحْرمٍِ ، وَالْقَوْمُ مُحْرمُِونَ ، ناَزِلٌ أَمَامَنَا  --وَرَسُولُ اللَّهِ ، فِي مَنْزِلٍ فِي طَريِقِ مَكَّةَ  ، وَأنَاَ غَي ْ
، وَأَحَبُّوا لَوْ أنَِّي أبَْصَرْتهُُ ، فَ لَمْ يُ ؤْذِنوُنِي بِهِ ، وَأنَاَ مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَ عْلِي ، فأَبَْصَرُوا حِمَاراً وَحْشِي ا 
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 فَ قُلْتُ ، ثمَُّ ركَِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، هُ فَ قُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فأََسْرَجْتُ ، وَالْتَ فَتُّ فأَبَْصَرْتهُُ 
لَا وَاللَّهِ لَا نعُِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَ غَضِبْتُ فَ نَ زَلْتُ : فَ قَالُوا ، ناَوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ : لَهُمْ 

فَ وَقَ عُوا فِيهِ ، ثمَُّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ ، رْتهُُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَ عَقَ ، فأََخَذْتُ هُمَا ثمَُّ ركَِبْتُ 
فأََدْركَْنَا رَسُولَ ، فَ رُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، ثمَُّ إِن َّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، يأَْكُلُونهَُ 

فَ نَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فأََكَلَهَا ، نَ عَمْ : فَ قُلْتُ ؟ مْ مِنْهُ شَيْءٌ مَعَكُ : فَ قَالَ ؟ فَسَألَْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ  --اللَّهِ 
 . خاريِّ للبُ  فظُ واللَّ ،  (( حَتَّى نفَِدَهَا وَهُوَ مُحْرمٌِ 

  (( . وهُ لُ كُ فَ :  الَ قَ ، لا : وا الُ ؟ قَ  ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ،  انٌ سَ نْ إِ  هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ  لْ هَ  )):  مٍ سلِ مُ لٍ  وفي روايةِ 
 :  من وجوهٍ : وجه الدلالة 

م على هُ امتناعُ  فدلَّ ؛  وا عليهِ فلم يَملُ ،  يدح أبصروا الصَّ  -مْ هُ ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح - حابةح الصَّ  أنَّ  :الأول 
 .، وأنَّهُ كان مقرَّرا  معروفا  عندهم من دليل الشَّرع يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ رمة قتل الْ حُ 
 

 مح رِ حْ مُ الْ  على أنَّ  فدلَّ ؛  يدِ الذي كان حلالا  على الصَّ  وهو الوحيدُ  وا أبا قتادةح هُ بـِّ نح ي ـُ مْ ـم لح هُ أنّـَ  :الثاني 
م ولذلك سألهحُ ،  شارةِ الإ أوِ  نبيهِ بالتَّ  هِ على قتلِ  يْنح عِ يُ  عليه أنْ  مُ كذلك يَرُ ،   يدِ الصَّ  عليه قتلُ  مُ كما يَرُ 

، وسؤالهُُ واستفصالهُُ  ((؟  ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ،  انٌ سَ نْ إِ  هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ  لْ هَ ) ): عن ذلك بقوله  -- بُِّ النَّ 
  .على هذا الوجه يدلُّ على تأثير هذه الأمور في الحكم 

 
؛ لاح بمناولة السِّ  يدِ لال على قتل الصَّ امتنعوا على إعانة الحح  -مْ هُ ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح - حابةح الصَّ  أنَّ  :الث الثَّ 

، أو لاح ناولة السِّ مُ ـبِ على قتل الصَّيد سواء  كان ذلك  للحلالِ  مِ رِ حْ مُ معونة الْ رمة على حُ  هِ كسابقِ   فدلَّ 
 . غيرها 

 
 لالح الحح  يأمرح  أنْ  مِ رِ حْ للمُ  فلا يجوزُ ،  بالأقوالِ  كذلك تحرمُ ،  بالأفعال  عونةُ مح الْ  مُ كما تحرُ   هُ أنَّ  :ابع الرَّ 

 .  يدِ بقتل الصَّ 
على  فدلَّ ؛  (( ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ) ):  مٍ سلِ في رواية مُ  -لامُ السَّ وح  لاةُ الصَّ  هِ يْ لح عح - هُ قولُ  :على ذلك  ويدلُّ 

 .عونة بالأقوال والأفعال مح في الْ  حريِ استواء التَّ 
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يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ على تحري قتل الْ  -اللُ  مُ هُ حِِح رح - فقد أجمع العلماءُ  ةِ نَّ دلة من الكتاب والسُّ ونظر ا لهذه الأ
 .من مَظورات الإحرام  عتبرُ يُ  هُ وأنَّ 
 

 :  وما لا يحلُّ ،  مِ رِ حْ للمُ  هُ قتلُ  ما يحلُّ 
من دليل  مح ا تقدَّ مح لِ ؛ صيد البحر  لُ تْ قحـ  مِ رِ حْ للمُ  يجوزُ  هُ على أنَّ  -رححِِحهُمُ اللُ - أجمع العلماءُ  :أولاً 

انحهُ -الكتاب في قوله    . { وَطعََامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } :  -سُبْحح
ا في شرح كتاب الأطعمة من زاد نَّ وقد بيـَّ ، من حيوان البحر  هُ أكلُ  راد به ما يَلُّ مُ وصيد البحر الْ 

 .ه ه وأدلتح ذلك ومسائلح  ستقنع تفصيلح مُ الْ 
 

 ةُ نَّ وهي التي وردت السُّ ، الفواسق المؤذية  لُ تْ قحـ  مِ رِ حْ للمُ  يجوزُ  هُ على أنَّ  -رححِِحهُمُ اللُ - أجمع العلماءُ  : ثانيًا
 أنَّ  -اهح ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح - ؤمنين عائشةح مُ الْ  مِّ الححرحمِ ، كما في الصَّحيحيِن من حديث أُ الِحلِّ و  بقتلها في

،  ةُ أَ حِدْ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  مِ رَ حَ ي الْ فِ  نَ لْ ت َ قْ ي ُ  قُ اسِ وَ ف َ  مْ لُّهُ كُ   ابِ وَ الدَّ  نَ مِ  سٌ مْ خَ  )): قال  --النب 
 . (( عُ قَ ب ْ الأَ  ابُ رَ غُ الْ وَ )) :  سلمٍ مُ وفي لفظ لِ ،  (( رُ وْ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ ، وَ  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  بُ رَ قْ عَ الْ وَ 

 : قال  --رسول الل  أنَّ  -اهح ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح - ؤمنين حفصةح مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحينِ وفي الصَّ 
،  بُ رَ قْ عَ الْ ، وَ  ةُ أَ حِدْ الْ ، وَ  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  نَّ هُ لَ ت َ ق َ  نْ ى مَ لَ عَ  جَ رَ لا حَ  ابِ وَ الدَّ  نَ مِ  سٌ مْ خَ  ))
  (( . ورُ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ وَ 

 سٌ مْ خَ )) : قال  --أن النب   حيحينِ في الصَّ  -امح هُ ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح -وفي حديث عبد الل بن عمر 
،  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  بُ رَ قْ عَ الْ ، وَ  ةُ أَ دْ حِ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  احٌ نَ جُ  نَّ هِ لِ تْ ي ق َ فِ  مِ رِ حْ مُ ى الْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ابِ وَ الدَّ  نَ مِ 
  (( . ورُ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ وَ 

  . (( امِ رَ حْ الإِ وَ  مِ رَ حَ ي الْ فِ  نَّ هُ لَ ت َ ق َ  نْ ى مَ لَ عَ  احَ نَ لا جُ ) ):  مٍ سلِ مُ وفي رواية لِ 
على حِلِّ قتلها في الحرم ، والإحرام ؛ لينُبِّهح على جواز قتلها في الِحلِّ ،  -عحلحيْهِ الصَّلاةُ وحالسَّلامُ -فنصَّ 

 . وبعد التحلُّلِ من باب أولَ وأحرى 
فهي أدنى ، على ما هو أعلى منها  تنبيه ا الدَّوابِّ على هذه  -لامُ السَّ وح  لاةُ الصَّ  هِ يْ لح عح - نصَّ كما 
 . اوعدوان   منها أذية   ا هو أشدُّ مح بة لِ بالنس

  . هاوشبهِ ، هد مر والفح كالأسد والنِّ ،  العحادِيحةِ باع ه بالكلب العقور على السِّ فنبَّ 



 هــ4141الْمُرحاجحعحةُ الُأوْلَح                                     مَحْظوُْرحاتُ الِإحْرحامِ      : الدَّرْسُ الرَّابِعُ 
 

-22 -

 . ةِ يح ادِ العح  يرِ الطَّ  اعِ بح ا من سِ وأمثالهِ ،  ينِ اهِ والشَّ  رِ قْ والصَّ  ابِ قح والعُ  يِّ ازِ راب على البح دأة والغُ ونبَّه بالحِ 
 . هِ نبور وشبهِ والزَّ  قِّ كالبح ،   ؤذيةِ مُ الْ  على الحشراتِ  ةِ والحيَّ  بِ رح قْ والعح  رةِ بالفأْ ونبَّه 

 
 بع إذا عداأن يقتل السَّ  مِ رِ حْ يجوز للمُ  هُ على أنَّ  -رححِِحهُمُ اللُ - لذلك فقد أجمع العلماءُ  ونظر ا : ثالثاً

 . عليه في ذلك  ولا ضمانح ، عليه 
بع إذا بدأ السَّ  عنه من أهل العلم على أنَّ  نحفظُ  نْ مح  أجمع كلُّ : ]  -اللُ  هُ حِِح رح - نذرِ مُ ابن الْ  قال الإمامُ 

 .ـ ه.ا[ فلا شيء عليه  هُ فقتلح  مح رِ حْ مُ الْ 
؛  هِ مستحبٌّ ، سواء  آذت أو لحـمْ تُؤذِ وغيرِ  مِ رِ حْ مُ ، ومن الْ  مِ رح والحح  لِّ في الحِ  الفواسقِ  الخمسِ  لُ تْ وقحـ 

 .  -رححِِحهُمُ اللُ -أهل العلم  عليه بعضُ  الإجماعح  لح قح ونحـ ، للحديث 
 

  والإجماعُ ، لا  بأذيتها أو الإنسانح  تبدأح  يستوي أنْ  بجواز قتلها مطلقٌ  الحكمح  ظاهر الحديث أنَّ :  رابعًا
 .عليه  ولا شيءح ،  مِ رِ حْ للمُ  هُ جاز قتلُ  باعِ والسِّ  اتِ يح ادِ بالأذية من العح  ما بدأح  على أنَّ  منعقدٌ 

كان  سواء  ، في أصل مسألة جواز قتله  -اللُ  مُ هُ حِِح رح -عند أهل العلم  ففيه تفصيلٌ :  هُ يبدأْ  مْ ـا إذا لح وأمَّ 
  .الإنسانُ مَُْرمِا  أو غيرح مَُْرمٍِ 

 :  أقسامٍ  الحيوانات التي لا تؤكل ثلاثةُ : ]  -اللُ  هُ حِِح رح -قال القاضي أبو يعلى 
فهذا ،  ادِ رَّ والقُ  قِ لح وض والعح عُ وث والبـح غُ والبرح  قِّ والبح  سِ جِ رْ والجح  ئبِ والذِّ  كالأسدِ  : ولا ينفعُ  يضرُّ  قسمٌ 

 . هُ قتلُ  ستحبُّ يُ 
،  مٍ لَّ عح مُ ـالذي ليس بِ  بِ لح خْ مِ ير والْ وسائر الجوارح من الطَّ  والفهدِ  يِّ ازِ كالبح ،   وينفعُ  رُّ ما يض :اني الثَّ 

 . ستحبُّ ولا يُ ،  كرهُ لا يُ ، جائزٌ  هُ فقتلُ 
حل ، اب ، والنَّ بح م ، والذُّ خح ان ، والرَّ دح رْ وح  لان وبناتِ نافس والجعُْ كالخح ،   ولا ينفعُ  ما لا يضرُّ  :الث الثَّ 
 .ـ ه.ا[  مُ رُ ولا يَحْ ،  هُ قتلُ  كرهُ يُ ،  هُ يلسعْ  مْ ـلح  مل إذاوالنَّ 
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،  ابٍ هح تّـِ ، أو اِ  بتياعٍ ، أو ا يد باصطيادٍ الصَّ  كُ عليه تملُّ  مُ رُ يد يَح الصَّ  لُ تْ قحـ  مِ رِ حْ مُ على الْ  مُ رُ كما يَح   : مسألةٌ 
 لأنَّ ؛ أو غير ذلك  عن قصاصٍ  لحٍ لعٍ ، أو صُ في صداقٍ ، أو خُ  اوض  مثل كونه عِ ،  كاتِ ملُّ التَّ  وسائرِ 

لُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ } : قال  -الَح عح تحـ -الل  فتملكه {  ليََب ْ
،  فيمسكه ، أو يرسل عليه الجارحح  هُ ، أو يعدو وراءح  هُ كح سِ مْ ـويُ  له فخًّا ينصبح  ، مثل أنْ بالاصطياد 
 .ونحو ذلك 

عليه  فإنه يجبُ ، منهما  لح وتحلَّ ، ه وعمرته وبقي معه حتى انتهى من حجِّ ،  هُ يرسلْ  مْ ـاصطاده ولح  هُ فلو أنَّ 
فإنه ، حتى تلف  هُ يرسلْ  مْ ـوأبقاه في يده ولح  أصرَّ  هُ فلو أنَّ ، بذلك الاصطياد  هُ يملكْ  مْ ـلح  هُ لأنَّ ؛  هُ إرسالُ 
 . هُ عليه ضمانُ  يجبُ 

 
وتسمية الفقهاء له ، كاة بتلك الذَّ  ولا يَلُّ ،  ةٌ تح يْ فإنه مح  اهُ وذكَّ  يدح الصَّ  مُ رِ حْ مُ إذا أمسك الْ  : مسألةٌ 

 ةٌ تح يْ مح  هُ لا أنَّ ،  هُ أكلُ  فلا يَلُّ ،  يتةِ مح الْ  رع حكمُ في الشَّ  هُ حكمح  أي أنَّ ، عنى والحكم مح من باب الْ  يتةِ مح بالْ 
يد إذا على الصَّ  وهذا لا ينطبقُ ،  هِ نفسِ  فح تْ حح  كح لح الذي هح  الحيوانُ : هي  يتةِ مح حقيقة الْ  لأنَّ ؛ حقيقية 

على إلغاء  بناء  ؛  يتةِ مح الْ  حكمح  ذُ يأخُ  هُ أنَّ  رادُ مُ وإنما الْ ،  هِ وذبحِ  مِ رِ حْ مُ الْ  بقتلِ  كح لح هح  هُ لأنَّ ؛  مُ رِ حْ مُ الْ  هُ ذبحح 
 . هِ نفسِ  فح تْ قتول حح مح فصار بمنزلة الْ ، كاة رع للذَّ الشَّ 

من الآية الكريمة من  لالةِ الدِّ  ووجهُ  { لا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ  }:  --قوله :  ذلك ودليلُ 
 :  ينِ وجهَ 

في  هُ يد فإنَّ من الصَّ  هُ أو يذبحُ  مُ رِ حْ مُ الْ  هُ يصطادُ  شيءٍ  فأيُّ ، سماه قتلا   -الَح عح تحـ - اللح  أنَّ  :الوجه الأول 
في إزهاق مباح الأكل إنما هو  ، وما يفيد الحلَّ  ، وليس بتذكيةٍ  لٌ تْ رع وهو قحـ بحكم الشَّ  الحقيقة مقتولٌ 

م كما في الدَّ  وانهارِ  رِ قْ ا بالعح وإمَّ ،  تِهِ قدور على تذكيمح حر كما في الْ بح والنَّ ا بالذَّ إمَّ  )رعية كاة الشَّ الذَّ 
 .رمته دلَّ على حُ ؛ قتلا   اهُ وسمَّ ،  تذكية   رعُ الشَّ  هِ مِّ سح يُ  مْ ـا لح فلمَّ ،  (يد الصَّ 

في لسان  عهودُ مح قتلا  ، والْ  مِ رِ حْ مُ وح من الْ زهق للرُّ مُ الْ  سمى الجرحح  -الَح عح تحـ -أن الل  :الوجه الثاني 
 . ةِ نَّ الكتاب والسُّ  :بدليل ؛  شرعية   ذكاة   لا يكونُ  القتلح  رع أنَّ الشَّ 
 . { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ } :  -هُ انح حح بْ سُ - هُ فقولُ :  ا الكتابأمَّ 

انحهُ - هُ وقولُ   .قتلا   مح رَّ حح مُ الْ  فسمى الإزهاقح  { وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ عَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } :  -سُبْحح
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  --أن النب  --من حديث أبي هريرة  حيحينِ ما في الصَّ  :منها ، فأحاديث :  ةُ نَّ ا السُّ وأمَّ 
 رُ سِ كْ يَ ف َ ،  اطً سِ قْ مُ  امً كَ حَ  مَ يَ رْ مَ  نُ ابْ  مْ كُ يْ فِ  لَ زِ نْ ي َ  نْ أَ  نَّ كَ شِ وْ ي ُ لَ ،  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن َ ذِ الَّ وَ  )): قال 
فلا ،  الأكلِ  مُ مَرَّ  الخنزيرح  لأنَّ ؛  اشرع   فيما ليس بذكاةٍ  بالقتلِ  رح فعبـَّ ،  (( رَ ي ْ زِ نْ خِ الْ  لُ تُ قْ ي َ وَ ،  بَ يْ لِ الصَّ 
 . له  ذكاةح 
 .( ( مِ رَ حَ الْ لِّ وَ حِ ي الْ فِ  نَ لْ ت َ قْ ي ُ  قُ اسِ وَ ف َ  سُ مْ خَ ) ): فيها  هُ وقولُ ، في أحاديث الفواسق  مح ما تقدَّ  ومنها
قال  --أن النب  -اهح ن ـْعح  اللُ  يح ضِ رح - عائشةح  ؤمنينح مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحينِ ما ثبت في الصَّ  ومنها

  (( . لَ حَبَ الْ  بُ يْ صِ يُ وَ ،  رَ صَ بَ الْ  سُ مِ طْ يَ  هُ نَّ إِ فَ ؛  نِ يْ ت َ يَ فْ ا الطُّ وا ذَ لُ ت ُ ق ْ اُ  )): 
قتول وعدم مح رمة الْ دلَّ على حُ ،  شرعية   ذكاة   عتبرُ رع فيما لا يُ ن الشَّ ابه في لس رُ إنما يعبـَّ  القتلح  أنَّ  رح هح فظح 

  .  أعلمُ  واللُ ،  هِ حلِّ أكلِ 


